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ABSTRACT 
Islam is a religion of order and strictness, a religion of discipline and commitment, which came in complete 

harmony with human instinct and human needs. Rather, it came taking into account the conditions of the 

environment and the beings in this world, because the final Prophet was sent as a mercy to the worlds.And 

the progress and growth that occurred in the art of consolidating Sharia rulings, led to a widening of the circle 

of interest in rules and confinement until it included Islamic jurists and jurisprudents of law as well, and both 

teams worked on formulating a set of laws and partial legislation from these rules. Keywords: Rules, 

jurisprudential rules, legal rules. 

 ملخص البحث
، جاء منسجما تمام الإنسجام مع فطرة البشر وحاجات الإنسان بل جاء مراعیا لأحوال  إن الإسلام دین النظام والتقعید، دین الإنضباط والإلتزام

رعیة، أدی  البیئة والكائنات الموجودة في هذا العالم، لأن النبي الخاتم مبعوث رحمة للعالمین.والتقدم والنمو الحاصلان في فن تقعید الأحكام الش
تی شمل فقهاء الشرع وفقهاء القانون أیضا وعكف كلا الفریقین على صیاغة مجموعة من القوانین  الی اتساع دائرة الإهتمام بالقواعد والتقعید ح

  القواعد القانونیة. -القواعد الفقهیة - القواعد الكلمات المفتاحیة: والتشریعات الجزئیة من هذه القواعد. 
 المقدمة

به  بسم الله الرحمن الرحیم وبه أستعین. والحمد لله رب العالمین وبه اطمئن، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین وعلی آله وأصحا
م مع سجاومن اقتدی بهدیه الی یوم الدین.أما بعد: إن الاسلام دین التأسیس والتقعید والانضباط، ودین الالتزام والنظام، جاء منسجما تمام الان 

 عالمین.فطرة البشر وحاجات الانسان بل جاء مراعیا البیئة والكائنات الموجودة في هذا العالم، لان نبیه هو النبي الخاتم وهو المبعوث رحمة لل
الله علیه    ولذلك یرى الناظر أن القرآن الكریم مليء بالقواعد والمباديء الراسخة لتنظیم حیاة الانسان وبیئته ومكونات هذا العالم.وأن النبي صلی

ونام.والقواعد    وعلی آله وسلم وقد أعطي جوامع الكلم، أحادیثه كله ترسیخ وتقعید للحیاة الكریمة وتنظیم لمكارم الاخلاق وتأسیس لبناء مجتمع راق
أن الفقه الإسلامي مليء بالقواعد والضوابط الشاملة والمنظ ِّمة، وكذلك   الفقهیة وهي امتداد واستلهام من مصادر الشریعة من أقوی البراهین على

ت كثیرة ومختلفة وجزئیا فقهاء المسلمین الذین صاغوا هذه القواعد بعبارات مختصرة وكلمات قلیلة بحیث تحتوي علی فروع   دلیل على ذكاء
لإمام في شتی المجالات، وهذا یدل علی وحدة المنطلق ومتانة الصیاغة والتناغم الكامل الذي یحظی به الفقه الاسلامي.وهذه القواعد، كما قال ا

عظم قدر الفقیه، وتتضح القرافي: "قواعد جلیلة لها من فروع الأحكام ما لا یحصى.وهي قواعد مهمة في الفقه عظیمة النفع، وبقدر الإحاطة بها ی
 )   له مناهج الفتوى، ومن أخذ بالفروع الجزئیة دون القواعد الكلیة تناقضت علیه تلك الفروع واضطربت، واحتاج إلى حفظ جزئیات لا تتناهى"

(وهذا البحث غیض من هذا الفیض فالتقدم والتطور الذي حصل في فن التقعید للأحكام الشرعیة، جعل هذه القواعد لم  3/ 1:  القرافي،)د،ن(
ناء  تحظ باهتمام فقهاء الشرع فحسب، بل لقیت قبولا واعتبارا لدى فقهاء القانون، الذین عكفوا على صیاغة مجموعة من القوانین والتشریعات ب

الی مقدمة و مبحثین وخاتمة، ذكرت في المبحث الاول تعریف المصطلحات لغة واصطلاحا. وفیه أربعة مطالب.   علیها.فرأیت تقسیم البحث
 وفي المبحث الثاني، ذكرت خصائص القاعدة القانونیة، وفیه ثلاثة مطالب. والخاتمة تشتمل على أهم النتائج التي تمخض عن البحث.

 المبحث الأول: في تعريف المصطلحات 
 المطلب الاول: تعريف القواعد الفقهية لغة

القاعدة بحسب مفهومها اللغوي عند الفراهیدي وابن منظور والراغب الاصفهاني هي الأصل والأساس ل ما فوقه، مفردها قاعد وقیاسه قاعدة  
، والزمخشري،  409هـ، ص    1412، والأصفهاني،361/   3هـ،    1414، وابن منظور،  143/ 1ه،1424)الفراهیدی،    بالهاء، والجمع قواعد"

(. والمقصود  12٧قال الله تعالی:)وإذ یرفع إبراهیم القواعد من البیت وإسمعیل.()البقرة:  (.1156. والكفوي، )د.ن( ص  1/213هـ،    140٧
قه وأصوله  بقواعد البیت أساسه. وشبه الزجاج القواعد "بأساطین البناء التي تعمده" اذ المقصود بالقواعد الفقهیة هو أن هذه القواعد هي أساس الف

.  348و  125. والسیوطي،)د.ن( ص 213/ 1هـ،    140٧)الزمخشري،  الفروع الفقهیة وجزئیاتها التي تبنى علیها ساس لكلأنها أصل وأ بمعني
 والفقه في اللغة: اسم مشتق من )فَقهَ(، ویدل على معاني منها: (. 39م، ص 2015والندوي،

 (.  فدلِّت الآیة على نفي مطلق الفهم.91أخذا من قوله تعالى: )قَالُوا یَا شُعَیْبُ مَا نَفْقَهُ كَث یرًا م مَّا تَقُول()سورة هود: مطلق الفهم: -1
 (. ٧28)الكفوي،)د.ن(، ص  الفهم الدقیق: أي عندما یأتي لفظ فقه في القرآن الكریم، فیكون المراد منه هو دقة الفهم وإدراك مراد المتكلم -2
 (. 1/11هـ،  142٧ -  1404العلم بالشيء: حیث إنِّ كل من كان عالمًا بشيء فهو بذلك یكون فقیهًا) مجموعة من المؤلفین،  -3
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فالقواعد الفقهیة لیست قواعد إلهیة منزلة   وبناء علی الذي سبق فان معنی القواعد الفقهیة هو الأسس والمباديء للفهم والإدراك والمعرفة الدقیقة.
للتغیر بتغیر الزمان    لایملك المرء حیالها إلا أن یقول البشر واستنتاجهم من النصوص الشرعیة، والفهم قابل  سمعنا وأطعنا لأنها ثمرة فهم 

 (. ٧03والمكان والأشخاص والأوضاع )ابن فارس،)د.ن(، ص
 طلاحااص ةیتعريف القواعد الفقه: المطلب الثاني

أنها "قضیة كلیة منطبقة على  : عُر ِّفت بتعریفات عدة تختلف في العبارات وتتوافق في المعنى لذلك نكتفي  بواحدة منها، وهي:القاعدة إصطلاحا
"الكلیة" 1٧1ص  م،  ۱۹۹۸)الجرجاني،  جمیع جزئیاتها" یَر د على هذا وجودُ مستثنیات من كل قاعدة فهي لا تؤثر ولا تُخلِّ بوصف  (. ولا 

القاعدة الفقهیة( من ق بَل بعض العلماء في مختلف المذاهب فهذه نبذة من تعریفاتهم:فیها. فمن تعریفات المذهب  ضوء هذا سنأتي بـ)تعریف 
 (. 305ه، ص  1318الجزئیات" )الخادمي،  الحنفي: قول أبي سعید الخادمي: "حكم ینطبق على جمیع جزئیاته لیُتعرف به أحكام

ومن تعریفات المذهب المالكي قول المقري: "كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلیة العامة، وأعم من العقود وجملة  الضوابط  
الخاصة" لتُتعرف (.1/212)المقِّري،)د.ن(،    الفقهیة  على جمیع جزئیاته،  ینطبق  العلائي: "حكم كلي  الشافعي، قول  المذهب  تعریفات  ومن 

(.وكذا قول تاج الدین السبكي بأنها: "الأمر الكلي الذي ینطبق على 1/20م،  2016والتفتازاني،.  5/ 1م،  1980أحكامها منه" )ابن خطیب،
(. ومن التعریفات المشهورة عند الحنابلة: تعریف نجم الدین الطوفي: "القضایا الكلیة التي یُعرف 1/11هـ،  1411) السبكي،  جزئیات كثیرة." 

البهوتي بأنها: "أمر كلي منطبق على  وأیضا تعریف(.  1/44هـ،    1418. وابن النجار،  2/95هـ،  140٧)الطوفي،    بالنظر فیها قضایا جزئیة"
(. ومن التعریفات المشهورة للقاعدة الفقهیة عند الإمامیة هو: "الكلي الذي ینطبق  16/  1هـ،  1429  -   1421)البهوتي،    جزئیات موضوعه"

(.ومن تعریفات المذهب الزیدي، انهم عرفوا القاعدة  6-   1/5وضوعها") الإمامیة،  على جزئیاته". أو "قضیة كلیة یعرف منها أحكام جزئیات م
(.ومن تعریفات القاعدة  2هـ، ص   1436)شمس الدین،  الاصولیة والقاعدة الفقهیه بانها: "صور كلیة تنطبق على جزئیات, تُتعرف أحكامها منها" 

(. وبهذه التعریفات اتضح أن الأمة  4٧- 46/ 1هـ،  1405الفقهیة عند الإباضیة: "قضیة كلیة یُتعرف منها أحكام جزئیات موضوعها" )أطفیش،  
وأن القواعد الفقهیة عند كل المذاهب الاسلامیة الاسلامیة قاطبة متفقة على أن هذا الفن من الفنون المعروفة وأن الإحتكام الیه شيء مفروغ منه  

والفروع الفقهیة.وان هذه القواعد ثمرة الفهم الدقیق للعقول النیرة بنور الایمان   مسارات أساسیة ومنطلقات كلیة في الحكم على القضایا الجزئیة
سته  والوحي وأنها جهد بشري من جانب و فتح رباني من جانب، وهذا یثبت ان للعقل دور في التشریع والتقنین والتنظیم وان العقل هبة الهیة قد

وارغام الناس علی التقلید الاعمی واغلاق باب الاجتهاد والتقوقع في قالب الجمود    الادیان واحترمته الشرائع والنصوص وان تعطیل العقول
 ظاهرة مرفوضة في الدین. 

 ة لغةیالمطلب الثالث: تعريف القواعد القانون
و   عرفنا القاعدة في اللغة في المطلب الذي سبق، لذلك لا نكررها هنا بل نعرف القانون وهو في اللغة بمعنى القاعدة، والمقصود بها النظام

بأنه هو ما انطبق (  1٧1ص،  م1983-هـ  1403)الشریف الجُرجاني،  الإستقرار على نمط معین.وبناء على هذا عرفه الشریف الجرجاني  
بقول النحاة: الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف الیه    علی جمیع جزئیاته التي یتعرف احكامها منه. ومثَّل الجرجاني لهذا التعریف

یَّة الْكُلیة من حَیْثُ یسْتَخْرج بهَا أَحْكَام جزئیات مجرور.وعند ابي البقاء الكفوي:» القانون: هُوَ كلمة سریانیة ب مَعْنى المسطرة، ثمَّ نقل إ لَى الْقَض 
دَة، وَتلك الْأَحْكَام فروعا، واستخراجها من ذَل ك الَأصْل   یَّة أصلا وَقَاع  ]ثمَّ المسطر یحْتَمل مسطر   تَفْر یعاالْمَحْكُوم عَلَیْه  ف یهَا وَتسَمى ت لْكَ الْقَض 

مون كل آلَة عملت : كَانَ القدماء یسالْجَدْوَل وَالْك تَابَة وَهَذَا مَا هُوَ الْمَشْهُور بَین متأخري أَرْبَاب الْمنطق وبخلافه صرح الْمعلم الثَّان ي حَیْثُ قَالَ 
ویسمونه أَیْضا    لامتحان مَا عَسى أَن یكون الْحس قد غلط ف یه  من جسم أَو كَیْفیَّة أَو غیر ذَل ك مثل الشاقور والبركار والمسطر والموازین قوانین 

یلَة قوانی ن إ ذا كَانَت أَشْیَاء قَلیلَة الْعدَد تحصر أَشْیَاء جَوَام ع الْحساب، وجداول النُّجُوم قوانین، والكتب المختصرة الَّت ي جعلت تذاكیر لكتب طَو 
(.وعن ابن منظور: "ان القانون كلمة یونانیة الأصل، وانتقلت ٧34)الكفوي، ص  كَث یرَة وَیكون بعلمنا وحفظنا إ یَّاهَا قد علمنَا أَشْیَاء كَث یرَة الْعدَد"

إلى اللغة     م أنهم اطلقوها اسما علی العصا المستقیمة، وانتقلت من الیونانیةمن اللغة الیونانیة إلى اللغات الأخرى ومعناها في أصل لغته
الفارسیة بنفس اللفظ )كانون( ولكن بمعنى مختلف ففي الفارسیة معنی الكانون یعني: "أصل كل شيء وقیاسه" ثم أخذها العرب من الفرس  

علیه، أو المنهج الذي یسیر المنتمون الی ذاك    الذي یسیر الشيءبنفس المعنی أي بمعنی "الأصل" واشتهر استخدامها بمعنى أصل الشيء  
المنهج بحسبه، أو النظام الذي على أساسه تنتظم مفردات الشيء، وتكون متكررة على وتیرة واحدة بحیث تصبح خاضعة لنظام ثابت، مثل 

 (. 9م، ص2006لقوانین الإقتصادیة وغیرها)د.حبیب،قانون الجاذبیة من القوانین الطبیعیة، وقانون العرض والطلب والعجز والتضخم من ا 
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 إصطلاحا القانونية القواعد فیالمطلب الرابع: تعر
التغییر   القواعد القانونیة أو القاعدة القانونیة هي:"القاعدة التي تفرض علی الكل وتلزم جمیع المجتمع بتطبیقها، لأن القوانین نصوص عاجزة عن

اعد القانونیة مالم ینفذ، ولهذا أن القاعدة القانونیة وتقنینها وتناغمها تساهم في جعل النص القانوني قید التنفیذ، فالقانون هو مجموعة من القو 
القا  مثل:  مرادفات  لها  القانونیة  ومفهومها:القاعدة  القانونیة  القاعدة  المجتمع".مرادفات  في  الأشخاص  بین  والعلاقات  الحیاة  تنظم  عدة  التي 

ری للتعبیر عن القضائیة، أو المباديء القانونیة، او المباديء القضائیة فكلها مرادفات وتسمیات لموضوع واحد، وربما استعمل إصطلاحات أخ
الموضوع ص  2010)عالیه،    هذا  سلامة،  18  -13  -12م،  ود.أحمد  القوانین  (.1/15م،  1982(،  باعتبار  القانونیة  القواعد  وتُعرَّف 

بأنها:" التزام الأفراد بنظام سلوكي ثابت یعتمد على قاعدة قانونیة وتشریعیة، وفي حال مخالفة عنصر من عناصرها، أو عدم تطبیقها     الجنائیة
  بشكل صحیح یلتزم القانون بإیقاع عقوبة قانونیة على كل فرد لا یتقید بالنص القانوني الثابت.وتعریف القانون باعتبار خصائصها: " أنها

امة مجردة تحكم سلوك المجتمع".وبهذه الاعتبارات اصبحت لكل مجال من المجالات قانونه المستقل واحیانا یسمونه بالنظام او الدستور  قاعدة ع
ل  لمرور ولكاو التشریع فمثلا قانون الداخلیة وقانون الخارجیة وقانون التجارة وقانون الاقتصاد وقانون الاثار وقانون الفیفا للریاضیین وقانون ا

 (.  1٧ - 16  – 15م،  ص1991) الجواد، علم وفن ومهنة قانونه الخاص
 المبحث الثاني: خصائص القاعدة القانونية

 خصائص القاعدة القانونية: المطلب الأول
اعد  القاعدة القانونیة لها خصائص تمیزها عن غیرها مع أن بعضها موجودة في القواعد الفقهیة وكذلك في القواعد المقاصدیة والاصولیة وفي قو 

 السیاسة الشرعیة أیضا، بمعنی ان هذه الخصائص سیمات شبه مشتركة تجمع هذه العلوم والمجالات، فلنذكر اهم هذه الخصائص: 
والمحافظة علی التوازن     الاولی: قاعدة اجتماعیة، لان الهدف منها هي:"تنظیم العلاقات الناشئة عن تعایش أكثر من شخص في المجتمع

دود  والعدالة بین افراد هذا المجتمع؛ ولهذا یوجه القانون خطابه إلى الأشخاص الطبیعیة والمعنویة في المجتمع لكي تسیر تلك العلاقات في ح
یقاً  تزنة فإن حدث عن تلك الصورة مخالفة للقاعدة القانونیة یتعین على ذلك المخالفة الجزاء والعقوبة.فالقانون لا یقر العدوان مثلًا وتحقصورة م

لهذا المبدأ صاغ قواعد متعددة كي یمنع العدوان:  منها "أن كل من ارتكب خطأ ترتب علیه الإضرار بالغیر التزم بتعویض هذا الغیر عما  
القانونیة قاعدة تقویمیة فهي -قه من أضرار.  لح القاعدة  اذا  قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار والترصد یعاقب بالإعدام".  كما أن كل من 

یتحقق تستهدف توجیه سلوك الأفراد نحو أنماط محددة، فإذا تحقق التطابق بین السلوك ومضمون القاعدة القانونیة تحققت غایة القانون، وإذا لم  
 تطابق تكفل الجزاء بزجر المخالف حتى لا یعود وردع غیره من إتیان نفس المخالفة.ال

ه أو  الثانیة: قاعدة عامة: إن القاعدة القانونیة توجه خطابها إلى كافة الأشخاص الذین تتوفر فیهم شروط تطبیقها، فهي لا تخاطب فرداً بعین
مجموعة من الأفراد المعینین، بل تطبق على كل شخص یوجد في ذات الظروف التي تحكمها القاعدة القانونیة وتتوافر في شخصه شروط  

لقانونیة التي یجب علیه تطبیقها، وأن القاعدة القانونیة موجهة لكافة أفراد المجتمع، وهي غیر معنیة بشخص أو جهة محددة فالقاعدة  القاعدة ا 
ات العامة تسري على الجمیع بدون تمییز أو تفریق.فمثلًا یحدد القانون سن الرشد ومفاد هذه القاعدة أن ناقص الأهلیة إذا أجرى بعض التصرف

مثلًا، فإن هذا التصرف قابل للإبطال ،في حین تقع ذات التصرفات صحیحة إذا قام بها الولي أو     بلغ حداً من الخطورة كالبیع والشراءالتي ت
ة  الوصي لحساب ناقص الأهلیة كالمكره والمجنون والمغمي علیه والمسكر.وهناك تحدید وتقیید من هذه العمومیة بتحدید عمومیة القاعدة لشریح

من شرائح المجتمع مثل تلك القوانین المنظمة لمهنة المحاماة والتجارة، والصحفیین والریاضیین. حیث نجد أن صفة العمومیة قائمة طالما معینة  
 أن خطاب القانون موجه إلى من توافرت فیه شروط معینة أو أوصاف محددة ولیس موجهاً إلى شخص بعینه أو أشخاص محددین بذاتهم.

ذلك:    على  مثال  معینة  عوامل  على  بناء  معینین  أفراد  على  تطبق  خاصة  قانونیة  قواعد  یوجد  ولذلك  القانونیة  وواجباته  حقوقه  فرد  ولكل 
 الدبلوماسیین، السفراء، فهم لا یخضعوا للقواعد القانونیة في الدولة التي یتواجدون بها وإنما تتم محاكمتهم وفقاً للقانون الدولي. 

ة سواء كان  الثالثة: قاعدة إلزامیة: لان تنفیذها ملزم وإجباري وعلى كل الافراد احترامها والتقید بها وأي فرد یتجاوز أو یتخطى اي قاعدة قانونی
المجالات، عن قصد أو عمد فهو یعرض نفسه للمساءلة القانونیة والعقوبة.لان القاعدة القانونیة وسیلة لتنظیم وضبط الحیاة الاجتماعیة في كل  

فاذا خالف الإنسان القانون في اي مجال من هذه المجالات یجب أن یخضع عند مخالفته لرادع محسوس یصیبه في جسده أو في حریته أو  
،  23  - 22م، ص  2009)مشعل،  في ماله، وهذا هو الهدف في تحقیق الجزاء، نظراً لأن ما ارتكبه الفاعل یعد إخلالًا بأمن المجتمع وسلامته  

صود.ع )د.ن(،  النعیم،  التي  .(5بدالعزیز  الإنسانیة  بالروابط  علاقة  لها  القانونیة  للقاعدة  والقاعدة  إن  حیث  الأخلاق،  بقواعد  مباشرة  ترتبط 
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على    القانونیة جزاء لمن یخالفها، ویتم تطبیق هذا الجزاء وتوقیعه من السلطة العامة ویكون هذا الجزاء مادیاً كالحبس أو الغرامة أو الحجز
خارجیاً  الأموال، أما الجزاء في القاعدة الأخلاقیة فیكون معنویاً ولا تباشره السلطة العامة بل ینبع من ضمیر المخالف نفسه، وقد یكون الجزاء

 . ( 22 -21  -20م، ص 2010. وعالیه،  13/ 1م، 19٧0)الشرقاوي،  ویتمثل في رفض المجتمع لسلوك الشخص المخالف
: قاعدة واضحة: القاعدة القانونیة تتسم بالانضباط والوضوح حتى یمكن معرفتها وتطبیقها، لكي نمیزها عن القاعدة الأخلاقیة لأنها غیر الرابعة

  منضبطة لأنها لیست سوى أحاسیس داخلیة لدى الأفراد، وقد لا تتفق هذه الأحاسیس الداخلیة مع المبادئ والقانون. لان المجتمع یعاقب اذا 
  القانون، لذلك یجب ان یكون القانون واضحا لكل افرادالمجتمع واذا لم یكون واضحا جلیا لكل افراد المجتمع آنذاك تفقد القانون أحد أهمخالف 

خصوصیاته، وهي تتمیز عن القواعد الاصولیة والفقهیة في مصادرها لان مصدرهما هو القرآن والسنة النبویة الصحیحة ومصادر الشریعة  
خاصة  خرى، أما القاعدة القانونیة فإن مصدرها السلطة العامة )السلطة التشریعیة(، وكذلك في مجال التطبیق، فإن كل اقلیم له قواعد قانونیة  الأ

 به، أما القواعد الدینیة فإنها موجهة للناس كافة وتتجاوز حدود الاقالیم والاقوام. 
 المطلب الثاني: أهم الفروقات بين القاعدة الفقهيّة والقاعدة القانونيّة

الفقهیة  -1 القواعد  المصدر:مصادر  القیاس وطرق الإستدلال   الإختلاف من حیث  المصادر العقلیة من  النص من القرآن والسنة وإما  إما 
انها والترجیح أو العرف، وهذا هو الغالب فیها ولكن یظهر بالتتبع أن بعضا من تلك القواعد تمت صیاغتها من قبل العلماء والفقهاء بناء علی 

باشتراط كونها خاضعة للنصوص الشرعیة، وانما أكبر همهم أن یصوغوا جملة سهلة    تجمع عددا كبیرا من الفروع والجزئیات وما التفتوا كثیرا
الطریقة العبارة تجمع الكثیر من الاحكام الفقهیة، وبهذا نستنتج ان القواعد الفقهیة كلها لا ترجع الی مصادر الشرع وانها لاتختلف عما یصنف ب

عض القواعد الفقهیة اخذت من نصوص الوحي بالاستنباط أو التعلیل والإستقراء)الروكي،  التقنینیة الدستوریة أحیانا.ویشیر یعقوب باحسین ان ب
(.أما القسم الثانی من القواعد الفقهیة مصدرها نصوص العلماء والأقوال المخرجة لهم .والقسم الثالث من القواعد الفقهیة 108- 9٧هـ، ص1415

دلال العقلي والاجتهاد في تحقیق المناط او تنقیحه والترجیح عند التعارض.أمِّا مصادر  مصدرها الإستقراء للفروع والاستصحاب والقیاس والاست
 القاعدة القانونیة  فإنها نوعان: 

النوع الاول: یطلق علیها مصادر مادیة او موضوعیة وهي عبارة عن العوامل التي اسهمت في تكوین القاعدة وتحدید مضمونها، سواء كانت  
 هذه العوامل طبیعیة ام اقتصادیة ام تاریخیة ام اجتماعیة.

امل  والنوع الثاني: من المصادر اسمها المصادر الرسمیة او الشكلیة، وهي عبارة عن وسائل وآلیات تتحول بواسطتها الموادة المستمدة من العو 
 المكونة للمصادر المادیة الی قواعد ونصوص قانونیة مصحوبة بصفة الالزام.ومصادر القانون تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة فطرأت علیها 

  طورات وتغیرات، فالقانون الانگلیزي مصدره الرسمي القضاء والتشریع، والقانون المصري مصدره التشریع والعرف والدین الإسلامي والقانون ت
(.وهناك قدر مشترك بین القواعد الفقهیة والقواعد القانونیة من 192هـ، ص    1419. والباحثین،  23م،  2014الطبیعي والعدالة)حسن کیرة،  

الم الدول  حیث  في  الشخصیة  الاحوال  قوانین  في  الوحیین.وخاصة  علی  قواعدهم  لصیاغة  والقانونیون  الفقهاء  اعتمد  التي  القسم  في  صادر 
فس  الإسلامیة، وفي باقي المجالات التي تعد الشریعة الاسلامیة مصدرا رسمیا احتیاطیا یمكن ان یؤخذ منها احكام قانونیة، ومن الممكن ان ن

 شرعیة اتخذ مصدرا للقواعد الفقهیة. تلك المباديء ال
قواعد  الاختلاف من حیث الشمول:القواعد الفقهیِّة تشمل جانب العبادات والمعاملات, بینما القواعد القانونیِّة لا تشمل إلا جانب المعاملات, ف -2

القانونیِّة فهي   القواعد  الدنیا والاخرة جمیعاً, أمِّا  القواعد القانونیِّة الوضعیِّة, فإنها تتناول أحكام حیاة  لا تنظر إلا الى  الدین أوسع نطاقاً من 
لها الأثر   الأحكام الدنیویة فقط. وهذا یعود إلى طبیعة كلِّ من الفقه والقانون, فالفقه یهتمِّ بشأن العبادات والمعاملات للأفراد؛ لأنِّ العبادات

وحفظ التوازن في علاقات    الكبیر في بناء شخصیِّة الفرد الذي یمثل النواة للمجتمع, كما أنِّ المعاملات لها الأثر في بناء شخصیِّة المجتمع
حث  الافراد وحفظ الحقوق، بینما ینصبِّ اهتمام علم القانون على المعاملات، وهذا ینعكس بطبیعة الأمر على قواعد كلِّ منهما، فكلِّ منهما یب

عمال هذا الحقِّ وحدود في قاعدة: )لا ضرر ولا ضرار( إلا أنِّ أبحاث الحقوقیِّین تنصب على الجانب الحقوقي فیها ومدى سلطة الإنسان في إ 
فاته، بینما یدرس الفقهاء تلك القاعدة في العبادات والمعاملات معاً، ناهیك عن قواعد فقهیة خاصة بجانب العبادات فقط مثل قاعدة:  تصرِّ

ة الفقهیة تجمع  "الاصل في العبادات التوقیف" و"الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحریمها حتى یجيء الحل".فالقاعد
 كثیرا من الفروع والمسائل في شتی المجالات، مثلا قاعدة: اذا بطل الشيء بطل مافي ضمنه، تنتظم تحتها فروع ومسائل كثیرة ومنها:
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ذه  إقرار انسان لاخر بموجب عقد، ثم انتقض العقد، فان الاقرار یبطل ایضاولو تتبعنا مثل هذه الجزئیات لوجدنا ان كثیرا منها تندرج تحت ه  -
ه  تالقاعدة وتبطل.في حین ان القواعد القانونیة لاتراعی فیها هذا الشمول، ویوجد بعض القواعد القانونیة الخاصة لا تنطبق الا علی موضوعا

 (. 49هـ، ص1411. وعلي حیدر،  68هـ، ص1415فقط)محمد الروكي،
  اختلافهم في الغایات:القواعد الفقهیة غایتها تحقیق العدل والعدالة، ولهذا تخاطب وجدان الانسان ویهذب سلوكه الظاهر والباطن في السر - 3

زمان  للوالعلن وترسم للانسان طریق الفلاح والاصلاح في الآجل والعاجل وفي الدنیا والاخرة، وكذلك تنظم علاقة الأمة بغیرها من الامم مراعیا  
ولاتتعرض لعلاقة الفرد بخالقها، بل تقتصر علی تنظیم علاقة الافراد فیما    والمكان والاجواء.اما القواعد القانونیة فتهدف الی تحقیق عدل نسبي 

 (.  5٧_ 56م، ص 1998. ویوسف قاسم،  215بینهم وتنظیم العلاقات الدولیة والاجتماعیة في الدنیا دون الاخرة )الزرقاء، )د.ن(، ص: 
یرا مثل فالقواعد الفقهیة تبني مجتمعا ملتزما بالاخلاق والقیم ولهذا یتصادم بای مكسب وربح یتنافی مع المباديء الاخلاقیة مهما كان الربح كث

 تحریمه للربا والاحتكار والرشوة. 
الاختلاف بینهم من حیث صور الجزاء:الجزاء في القواعد الفقهیة له مظهر دنیوي وأخروي، وأصل الجزاء في الدین أخروي، ولكن متطلبات    -4

الحفاظ علی استقرار المجتمع وأمنه وتوازنه وضمان حقوق الناس في الدنیا اقتضی أن یترتب مع الجزاء الأخروي جزاء دنیویا أیضا، وهذا  
الدنیوي استنتج منه فقه الجنایات والتراتیب الاداریة والاحكام المدنیة علی شكل مكافئات أو غرامات في إطار واسع وشامل للفروع  الجزاء  

(. قال الله تعالى: )إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله  43م، ص199٧. والكبارة،29_ 28م، ص 2016الفقهیة والمصالح الانسانیة)النبهان،
نْیَا وَلَ ویسعون في ا زْيٌ ف ي الدُّ ل كَ لَهُمْ خ  رَة  لْأَرْض  فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض ذََٰ هُمْ ف ي الْآخ 

مْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ غَفُورٌ  رُوا عَلَیْه  ینَ تَابُوا م ن قَبْل  أَن تَقْد  یمٌ. إ لاَّ الَّذ  یمٌ(.)سورة المائدة/عَذَابٌ عَظ  (.وقال في اكل اموال الیتامی:)إن   34 -33 رَّح 
(. ولهذا یجب ان یكون التزام المسلم بمقتضی 10الذین یأكلون أموال الیتامى ظلما إنما یأكلون في بطونهم نارا وسیصلون سعیرا( )سورة النساء  

 وان المسلم الملتزم له مكافئة في الدنیا بصلاح حاله وبالثواب الكثیر في القیامة.   القواعد الفقهیة في السر والعلن لان الجزاء في الدنیا والاخرة.
ام الإعدام،  اما في القواعد القانونیة فان الجزاء جنائي ویتخذ شكل الاجبار للجاني كعقوبة، وللعقوبة انواع كثیرة، منها ماتقع علی البدن مثل احك

یكافيء او علی حریة الانسان مثل السجن والحبس مع الاعمال الشاقة والاقامة الجبریة ومنها ما هو مالي مثل الغرامة والمصادرة والحجز.و 
 الملتزم بالقانون بتوفیر الحریة والأمن والحمایة، وللمقتلع عن الجرائم إعادة الحال علی ماكان علیه قبل الجنایة والتعویض.

 (.41_3٧م، ص:  2014. وحسن کیرة،44م، ص 199٧فهذه الاجراءات كلها تقع في الدنیا وتتولی سلطة القضاء تنفیذها باسم الدولة )الكبارة،  
الاختلاف في صیاغة العبارات للقواعد:الإیجاز من سمات القواعد الفقهیة لأن الأمة الإسلامیة تقتدي بمن أوتي جوامع الكلم، وبما أن    -5

ی العلماء ورثة الانبیاء ولهذا بذل الفقهاء علی مدی قرون من عمر الأمة المباركة علی استخراج عبارات مجملة موجزة بلیغة متقنة جرت مجر 
يء  مثال في شهرتها وكثرة تداولها ودلالاتها في العالم وتجاوز شهرتها الی مجال القانون الوضعي، فكثیر من القواعد الفقهیة تعبر عن مبادالأ

 : ثلاحقوقیة معتبرة ومقررة لدی القانونیین أنفسهم، في مجالات القضاء والعدل والحقوق والتشریع والاجتهاد، كما تظهر في القواعد التالیة م
 لایزول بالشك. الیقین  -
 الاصل براءة الذمة.  -
وقانونیة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.. وغیرها.فكل هذه المفاهیم البلیغة لها معاني ومدلولات قضائیة وتشریعیة  -

والدقة وقوة الدلالة علی الأحكام التي تتضمنه القاعدة، وأن    ایضا. واقتداء بصاحب الجوامع الكلم یجب ان یراعی في قواعد الشرع الایجاز
یفها  یكون الألفاظ جامعا مانعا شاملا مستغرقا جمیع الجزئیات كي لایكون القواعد مثل التعریفات والضوابط الاخری.ولذلك أشار الزرقا في تعر 

كلمة اوكلمتین  -القواعد الفقهیة ولذا یصفها الزرقا بان صیاغتها موجزةللقواعد الفقهیة الی صیاغتها الوجیزة ، بمعنی ان الإیجاز ركن اساسي في  
(.اما القاعدة القانونیة فهي لیست بالإیجاز الذي في القاعدة  ٧٧_٧5ه، ص: 1415. والروكي، 2/94٧ومعناها واسعة )الزرقاء، )د.ن(،  -

الموضوع بین هذه الفقرات، فتصف الحالة بوضوح ثم الموقف   تحتوي علی عدة فقرات وكل فقرة تحتوي علی عدة جمل، تربط وحدة  بل  الفقهیة
أشار تجاه هذه الحالة قانونیا كیف یكون؟ووجود الفقرات المطولة في القواعد القانونیة لا یعني أن القانونیین لا یهتمون بالصیاغة، بل كما  

لصیاغة؛ أما العلم فهو جوهر القاعدة القانونیة والمادة الأولیة الخبیر القانوني الفرنسي ))جیني(( أن القانون یتكون من عنصرین هما العلم وا 
ل  المكونة للقانون.وأما الصیاغة تأتي دورها بعد تعیین المضمون والمادة الأولیة للقاعدة، فدورالصیاغة هي إخراج هذا المضمون الی المجا

یل المادة الاولیة الی قواعد محددة، وان حسن الصیاغة ودقة  العملي في صیغة عامة مجردة سهلة الفهم والتطبیق، اذن أن الصیاغة هي تحو 
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الحكم    التعبیر اهم عامل في نجاح القاعدة القانونیة. ولأن الغایة من إنشاء القانون هي فض النزاعات، وأن تلك القواعد هي المدرج للوصول إلى
 (. 160م، ص200٧. ومبروك حسین، 165_ 164م، ص 1998توفیق حسن فرج، ولهذا السبب تنقسم الصیاغة الی قسمین:)

 الصیاغة الجامدة: هذه القاعدة لاتترك اي سلطة للقاضي بل تقیده، وصورته ثابتة وصارمة.  -
وعموما ان جودة القاعدة القانونیة یعني سلامة الاسلوب القانوني ودقته ووضوح    الصیاغة المرنة: هذه القاعدة تعطي دورا واسعا للقاضي  -

التعبیر وایجازه لكي تعطي الضمانات الاساسیة للمواطن وتكون تطبیقها سلیما من التاویلات والمنازعات.یقال ان سبب هذا الاختلاف بین 
لیم والفتوی، وأن هذه الأوساط محدودة بینما تتعلق القواعد القانونیة بكافة افراد  القاعدتین هو أن القواعد الفقهیة تستعمل في مجال القضاء والتع

المجتمع حكاما ومحكومین وهذا یتطلب سعة المجال وكثرة التفریعات.ولكن ممكن ان یجاب عن هذا بان یوما من الأیام كان الفقه یلعب نفس  
ي أن  لدور في المجتمع وان أفراد المجتمع كلهم تحكمهم الفقه مثلما تفعل القانون في وقتنا الحاضر.وبعد ذكر هذه الفروقات بین القاعدتین بقا

انوني یتعامل قنذكر أن بعضا ممن قارنوا بین القواعد الفقهیة والقواعد القانونیة قالوا بوجود فرق آخر بینهما من الناحیة الشكلیِّة, باعتبار أنِّ ال
تها وانسجامه ا مع قوانین مع القواعد والمبادئ العامِّة، ثمِّ ینتقل منها إلى فروعها وتطبیقاتها، فهو یهتمِّ بتلك المبادئ العامة باستبیان مدى صحِّ

الفرق قد یكون صائباً لو   العدالة، بخلاف الفقیه فإنِّه یتعامل مع الفروع ثمِّ ینتقل منها إلى وضع قاعدة عامِّة مستخلصة من تلك الفروع.وهذا
بادئ لاحظنا منهج كلِّ منهما، فالباحث القانوني یركِّز في خطة بحثه أن یقسم مباحثه تبعاً لتلك المبادئ ویعود بالفقه القانوني إلى تلك الم

م مباحثه بحسب فروعه التي تندرج في   بالبحث في مصادر الالتزام الخمسة التي یعود إلیها القانون المدني، بخلاف البحث الفقهي فإنِّه یقسِّ
دة. لكن یبقى أنِّ هذا الفرق لیس صفة دائمة في الفقه الإسلامي فإنِّه احتوى أیضاً الكثیر من المبادئ العامِّة والقو  اعد الفقهیِّة  أبواب فقهیِّة محدِّ

، وقاعدة: )إنِّما الأعمال بالنیِّات(، مثل قاعدة: )لا ضرر ولا ضرار(، وقاعدة: )لا حرج( -صلى الله علیه وسلم - التي وردت على لسان النبي 
یه( وغیرها، أمِّا قضیِّة معالجة الفروع عن طریق السؤال عن حكم الجزئیِّات ومن ثمِّ الإجابة علیها واحداً    وقاعدة: )على الید ما أخذت حتِّى تؤدِّ

وني هي الاجتهادات القضائیِّة فإنِّها الملهم الرئیسي  واحداً فهي صفة مشتركة بین فقه القانون وفقه الشریعة، فإنِّ من المصادر المهمِّة للفقه القان
القانونیِّة ومطابقتها لقانون العدالة القاعدة  ة  القانون في استكشاف مدى صحِّ . وحسن کیرة،  229و  ٧4- 44م، ص 2014)الروكي،    لفقهاء 

بل النقاش، وجهة نظر خاطئ، كذلك  (.وبقي أن نقول بأن نظرة بعض الناس الی القواعد الفقهیة وكأنه نص مقدس إلهي لایق24م، ص 2014
هم وأن هذه القوانین مباشرة ضد القواعد الفقهیة، وأن أي محاولة لجمع أو  اعتقاد البعض بأن القوانین الوضعیة كلها من صنع البشر ووضع 

بة اختلاط الحق بالباطل، أیضا نظرة لقاء أو إیجاد قدر مشترك بین القواعد الفقهیة والمباديء القانونیة أو بین القانون والفقه عموما هو بمثا
م خاطئة شرعا وواقعا.وبسبب هذه النظرة المفرطة اللاعقلانیة الجامدة قدیما في زمن الخوارج وحدیثا من قبل جماعات وتیارات تحملن افكاره

ة أن القرآن والسنة احترموا دورالفكر والفهم والفقه وقعت الأمة في أزمة التراجع الحضاري والتشریعي والتنظیمي في حلبة السباق الحضاري بین الأمم.والحقیق
 . والادراك والمعرفة والعقل في توجیه النصوص والأحكام الشرعیة وأحیانا تعلیق بعض الأحكام وتوقیفها بسبب بعض الظروف والأحوال الطارئة

 ةینونالقا والقواعد ةیالفقه القواعد نیالمطلب الثالث: أهم أوجه الإتفاق ب
منها، وتكون   الإطراد أو الأغلبیة:یجب ان تكون القاعدة مطردة وتنطبق علی الفروع والجزئیات المندرجة تحتها دون تخلف أي جزئیة  -۱

مستمرة في سریانها وانطباقها وكلما حدث من هذه الحوادث الشبیهة بجزئیاتها اندرج تحت هذه القاعدة، مستقیمة غیر مختلة بشذوذ بعض 
لف  أفرادها.وإذا تخلف بعض الفروع من هذا الإطراد فهذا خلاف الأصل، لان الأصل أن تنطبق القاعدة علی جمیع جزئیاتها، ولكن في حال تخ

 . بعض الجزئیات، تنتقل القاعدة من قاعدة كلیة إلی قاعدة أغلبیة واكثریة، قیل في ذلك "إن لكل قاعدة شواذ" وقالوا أیضا الشاذ لاحكم له
ك فیها وإذا خلت القاعدة من الأغلبیة في استیعاب جزئیاتها فحینئذ لا تستحق أن تسمی بالقاعدة بالمعنی العلمي. وهذا الإطراد والأغلبیة تشتر 

 (. ٧4م، ص2014القواعد الفقهیة والقواعد القانونیة علی حد سواء )محمد الروكي،
التجرید والعموم:یجب علی القاعدة أن تكون مجردة عن الإرتباط بجزئیة بعینها، بل یجب أن یكون موضوعیا جامعا مستوعبا لكل أوأغلب    -۲

ها جزئیاته، ولكن إذا تعلق القاعدة ببعض الجزئیات خرجت من الموضوعیة ولا تكون قاعدة بالمعنی العلمي.لأن القاعدة إذا فقدت التجرید فإن
ستعاب أیضا، لأن الإستعاب یستلزم إتصاف القاعدة بالسعة والشمول وقوة السریان، وهذه المواصفات لا تتحقق إلا إذا كان الحكم مجردا تفقد الإ

موضوعیا غیر مترتبط بالذوات، وهذا التلازم بین الإطراد والاستعاب تجعل توفیر كلا الوصفین لازمة في القاعدة.ولكي نوضح الامر اكثر  
 هذا المثال: توجد في الكتب الفقهیة هذه العبارات:من استعار عاریة فأضاعها تفریطا ضمنها.من أضاع ودیعة بتفریط ضمنها.اضرب 
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هذه العبارات كلها تتحدث عن وجوب الضمان، لكن كل عبارة خاصة بضمان شيء، الأول لضمان العاریة والثاني لضمان الودیعة . فمادام  
أن هذه العبارات كل منها متعلقة بجزئیة من الجزئیات فقد فقدت عنصرالتجرید ولهذا لایصلح اي منهما ان تكون قاعدة فقهیة. ولكن عندما  

الحكم عن هذه الجزئیات ونقول بعبارة واحدة "المفرط  ضامن" آنذاك تصلح ان نقول للعبارة بأنها قاعدة فقهیة لأنها تستوعب جمیع   نقوم بتجرید
ة  الجزئیات السابقة دون أن تختص بواحدة منهما.وكذلك القاعدة القانونیة تكون مجردة عن أن ترتبط بجزئیة بعینها أو أن تتعلق بحالة محدد

من القانون المدني تنص علی: ))كل عمل، أیا كان نوعه، یرتكبه المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه    ۱۲4  لأن مادة:
بالتعویض((.فهذه قاعدة قانونیة عامة مجردة تنطبق علی كل فعل ضار اذا توافرت فیه صفة الخطأ والتفریط،  بینما إذا صدر حكم قضائي  

ا احدی  في  الأطباء  أحد  واحدا  علی  فردا  تخاطب  لانها  قانونیة  قاعدة  لیست  هذه  المرضی،  احد  بتعویض  بالزامه  لمستشفیات 
(.وبهذا ثبت أن القواعد الفقهیة والقواعد القانونیة كل منهما عامة ومجردة عن الإرتباط بالذوات والحالات 15_14م، ص19٧8معینا)عبدالمنعم،
 العینیة المحددة.

مع تنظیم الروابط الإجتماعیة:إن القواعد الفقهیة التي تلم عددا هائلا من الأحكام الشرعیة من مختلف المجالات موجهة إلى كل أفراد المجت  -۳
عي  تمابإعتبارهم عبادا لله من أجل استقامة أحوالهم في الدنیا والاخرة.ولهذا من الضروري أن یتعلق خطاب القواعد الفقهیة بالإنسان ككائن اج

مكلف.وكذلك القواعد القانونیة لاتنبيء عن ماهو كائن وانما تفرض ما ینبغي أن یكون، وهي قاعدة سلوك یأتمر بها الأفراد، تتضمن إباحة  
اعیة فعل أو أمرا بفعل أو نهیا عن فعل بعبارة صریحة أو غیر صریحة.إن القواعد القانونیة لاتوجد إلا إذا كان هناك مجتمع لأنها قاعدة اجتم

 وعلی صلة بالعلوم الإجتماعیة الأخری. ومادام أن القواعد القانونیة مرتبط بالمجتمع یعني أنها خصصت لزمان ومكان معینین  ومرآة لبیئة 
معینة، حیث جاءت بحسب متطلباتها، والبیئات مختلفة عن بعضها البعض، كما أن لكل عصر أفكاره ومبادئه، ولهذا، القانونُ یختلف من 

إلی أخری، وكذلك داخل بیئة واحدة یختلف من عصر إلی عصر، فالقوانین تتطور بتطور المجتمعات وتتغیر بتغیر البیئة والأحوال  دولة  
نین  والظروف، كما أن السائل یتشكل حسب الإناء التي فیها فإن القانون مثل السائل والمجتمع والبیئة هي إنائه التي تحتویه.ولذلك هناك قوا

ات وترخیصات وعدم التعرض والتأیید وما إلى ذلك من بطاقات وأوراق رسمیة محددة بموطن ووقت معین.هذه الرسمیات وإن  علی شكل قرار 
نهم أفراد  كانت لا تتضمن في ظاهرها أمرا أو نهیا إلا أنها في محتواها تتضمن أمرا أو نهیا یطلب من الأفراد احترام قراراتها ورسمیاتها طالما أ

ن هذا القانون هو الحامي لتوازن وعدالة هذا المجتمع.والواضح أن هناك ترابطا بین القواعد الفقهیة والقواعد القانونیة في هذه  هذا المجتمع وأ 
لهذه المجتمعات.فالقواعد الفقهیة تنظم سلوك الفرد العابد    المسائل، لأن كلاهما تخاطبان أفرادا في المجتمعات وتراعیان أن هناك شرائح متنوعة

ربه وتجاه دینه ومجتمعه ومع نفسه، وكذلك القواعد القانونیة توجه خطابها إلى الفرد العضو في المجتمع محددا واجباته وحقوقه في هذا  مع  
روكي،  محمد الالمجتمع.فاذا كانت القواعد الفقهیة تحدد المباحات والمندوبات والنواهي، فان القواعد القانونیة ایضا فیها قواعد آمرة وقواعد مكملة)

 (. 15_ 14م، ص 19٧8. وعبدالمنعم، 24_ 21م، ص2014. وحسن کیرة، ٧4_ ٧3م، ص 2014
وكذلك   إن القواعد الفقهیة والقانونیة كلتاهما مصحوبتان بجزاء:ان الالتزام بالقواعد الفقهیة یحقق للمجتمع سعادته وفوزه في الدنیا والاخرة  -4

من المكافئات    من خالف هذه القواعد الفقهیة یعاقب لكي یحترم الناس الاحكام الشرعیة ولا یتجرؤا أن یخالفوا أحكام الشریعة.ولذلك إن الشرع فیها
حریة  الحسیة والغیبیة علی شكل الترهیب والزجر والترغیب والتشجیع لافراد المجتمع.وكذلك القواعد القانونیة حددت للمطیع التمتع بحقوقه وال

م،  1900، . ومحمد زكي36م، ص2014والكرامة والإحترام والرعایة والحمایة والسیادة، وللعاصي العقوبات والحرمان والتهمیش)حسن کیرة، 
 (. 10_٧م، ص 2000. وسمیر، ٧1ص

 الخاتمة
أن   ان الإسلام دین استعمال العقل والفهم والإدراك واستعمال الذهن لكي لا یظن أحد أن القواعد الفقهیة قواعد إلهیة لایملك المرء حیالها  -1

 یؤخر وإنما علیه أن یقول سمعنا وأطعنا لأنه من الوحي الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.  یقدم أو
إن إضافة القواعد الی الفقه یدل علی أن هذا الفن ثمرة فهم البشر واستنتاجهم من النصوص الشرعیة، والفهم قابل للتغیر بتغیر الزمان    -2

 والمكان والأشخاص والأوضاع. 
إقتداء بصاحب الجوامع الكلم یجب أن یراعی في قواعد الشرع الإیجاز والدقة وقوة الدلالة علی الأحكام التي تتضمنه القاعدة، وأن یكون   -۳

 الألفاظ جامعا مانعا مستغرقا جمیع الجزئیات.
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الهیكل المقارنة بین القواعد الفقهیة والقواعد القانونیة تبین أن هیكل العلوم والفنون الإسلامیة متكاملة ومنسجمة مع بعضها البعض وأن هذا    - 4
 جدیر بأن تسعد الانسانیة في رحابه .

إن القرآن والسنة احترموا دورالفكر والعقل في توجیه النصوص والأحكام الشرعیة وأحیانا في تعلیق بعض الأحكام وتوقیفها بسبب بعض   - 5
 الظروف والأحوال الطارئة. 

  إن دافع نشدان العدالة والنظام في التشریعات الموجودة في الدول ذات الطابع الدیني أدت إلی صیاغة هذه الفنون والعلوم، وأن القوانین  -6
 والتشریعات والتجارب والسوابق القانونیة والقضائیة الموجودة في المشرق والمغرب إقتبست منها كثیر من هذه القواعد. 

 المصادر والمراجع
هـ( شرح الكوكب المنیر = المختبر المبتكر شرح    9٧2ابن النجار تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي )ت   -1

 هـ  1418، 2المختصر، تحقیق: محمد الزحیلي ونزیه حماد، مكتبة العبیكان،  ط
 م 1980، تحقیق مصطفى محمود البنجویني، دار النشر وزارة الأوقاف العراقیة، 1ابن خطیب الدهشة، نور الدین محمود بن أحمد، مختصر قواعد العلائي. ط -2
  ( بیروت، مؤسسة الرسالة.2ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین، مجمل اللغة )ط -3
 .۱۹۹۸. بیروت4الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزین الشریف، التعریفات. تحقیق :ابراهیم الابیاري/ط -4
  1414  -  3بیروت، ط  – هـ( دار صادر  ٧11ابن منظور، لسان العرب. محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى )ت   -5

 هـ
محمد المصري،    -هـ( الكلیات؛ معجم في المصطلحات والفروق اللغویة تحقیق: عدنان درویش  1094أبو البقاء الكفوي، أیوب بن موسى الحسیني القریمي الحنفي ،)ت   -6

 بیروت. –مؤسسة الرسالة 
 هـ  مكتبة الإرشاد 1405، 3أطفیش، محمد بن یوسف بن عیسى أطفیش، شرح كتاب النیل وشفاء العلیل، ط -7
مَاتُها -8 رُهَا )دراسَة نظریَّة    - نشأتُهَا  -شرُوطُهَا  - الباحثین، یعقوب عبدالوهاب، بن یوسف الباحسین الفروق الفقهیة والأصولیة، مُقوِّ   -تَاریخیِّة( مكتبة الرشد    - وَصفیَّة  -تطوِّ

 ه ـ 1419، 1الریاض ط
هـ(  كشاف القناع. تحقیق وتخریج وتوثیق، لجنة متخصصة في وزارة العدل، مطبعة وزارة العدل في المملكة    1051البهوتي، منصور بن یونس البهوتي الحنبلي )ت   -9

 هـ( =  1429 - 1421)  1العربیة السعودیة، ط
 م 2016التفتازاني، سعد الدین مسعود بن عمر، التلویح على التوضیح. الناشر:مصطفى البابي الحلبي، مارس  -10
 .1998توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة. مؤسسة الثقافة الجامعیة، الاسكندریة،  -11
 .1القاهرة، ط –هـ( تفسیر الجلالین ، دار الحدیث  911هـ(  وجلال الدین،)ت  864الجلالین جلال الدین محمد بن أحمد المحلي )ت  -12
 .1، منشأة المعارف، ط2014حسن کیرة، المدخل إلى القانون" القانون بوجه عام النظریة العامة للقاعدة القانونیة النظریة العامة للحق،  -13
 هـ1318الخادمي، أبو سعید محمد بن مصطفى بن عثمان الحسیني، خاتمة مجامع الحقائق. )خاتمة في القواعد الفقهیة( النشر،  -14
 م. 1982، القاهرة: مكتبة عین شمس، 4د. أحمد سلامة، المدخل لدراسة القانون، ط -15
 ، دیوان المطبوعات الجامعیة 2006د. حبیب إبراهیم الخلیل، المدخل للعلوم القانونیة.  -16
 ، دار الاتحاد العربي.1د. عبدالعزیز النعیم، أصول الأحكام الشرعیة ومباديء علم الأنظمة، ط -17
 م.19٧0د.جمیل الشرقاوي، دروس في أصول القانون، دار النهضة العربیة،  -18
هـ( المفردات في غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان الداودي، دار  502الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسین بن محمد بن المفضل، المعروف بالراغب الأصفهانى )ت   -19

 هـ   1412 - 1دمشق بیروت ط  -القلم، الدار الشامیة 
 سوریا. –هـ ( شرح القواعد الفقهیة، صححه وقدم له وعلق علیه: مصطفى أحمد الزرقا )ابن المؤلف( دار القلم، دمشق  135٧الزرقاء، أحمد بن الشیخ محمد الزرقا )ت  -20
 هـ . 140٧ 3دار الكتاب العربي ببیروت، ط - الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد، الكشاف. دار الریان للتراث بالقاهرة  -21
،  1علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  -السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، الأشباه والنظائر. تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود   -22

 هـ   1411
 ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر.  2010هیثم سمیر عالیه، القانون الوضعي المقارن بفقه الشریعة.  - سمیر عالیه -23
 ، منشأة المعارف.2000سمیر عبد السید تناغو، النظریة العامة للقانون.  -24
 هـ، مكتبة أهل البیت.  1436، 1هـ( الكاشف لذوي العقول عن وجوه.  ط1۰39شمس الدین أحمد بن محمد لقمان، )ت  -25
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هـ( شرح مختصر الروضة. تحقیق : عبد الله بن عبد المحسن  ٧16الطوفي، سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري، أبو الربیع، نجم الدین )المتوفى :   -26
 ه. 140٧، 1التركي؟، مؤسسة الرسالة،  ط

 .19٧8عبدالمنعم فرج الصدء، اصول القانون. بیروت، دار النهضة العربیة،  -27
 ه ـ1411، 1هـ( تعریب: فهمي الحسیني. دار الجیل، ط1353، درر الحكام شرح مجلة الاحكام، علي حیدر خواجه أمین أفندي )ت علي حیدر -28
 ه  تحقیق: عبد الحمید هنداوي.1424 1الفراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین. دار الكتب العلمیة; ط -29
 هـ( أنوار البروق في أنواء الفروق. بدون طبعة وبدون تاریخ.684القرافي شهاب الدین أبو العباس أحمد بن إدریس المصري المالكي)ت  -30
 القواعد الفقهیة عند الإمامیة، تألیف لجنة من علماء الإمامیة. -31
 199٧الكبارة، عبدالفتاح، الفقه المقارن. دار النفائس/  -32
 200٧مبروك حسین، تحریر النصوص القانونیة. دار هومة،,  -33
  -   1404؛ الطبعة: )من  45الكویت عدد الأجزاء،   - ، الكویت، دار السلاسل. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  2المؤلفین، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، طمجموعة من   -34

 هـ( 142٧
 ه ـ1415، 1ط محمد الروكي، التقعید الفقهي. محمد الروكي، نظریة التقعید الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، -35
 ، دار القلم.1900،  1محمد زكي عبدالبر، الحكم الشرعي والقاعدة القانونیة، ط -36
 ، منشأة المعارف1991محمد عبد الجواد محمد، أصول القانون مقارنةً بأصول الفقه: بحوث في الشریعة الاسلامیة والقانون.  -37
 2016مستقبله، محمد فاروق النبهان، مؤسسة الكتب الثقافیة، -أدواره التاریخیة- المدخل للتشریع الإسلامي: نشأته -38
 م.2009ف درجة الدكتوراه، مشعل محمود إسماعیل محمد، أثر الخلاف الفقهى فى القواعد المختلف فیها ومدى تطبیقها فى الفروع المعاصرة. رسالة علمیة نال بها المؤل  -39
 سلامي بجامعة ام القری.المقِّري، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد، القواعدالفقهیة، تحقیق احمد بن عبدالله الحمید، مكة المكرمة / مركز احیاء التراث الا  -40
 2015والتوزیع، الندوي، علي أحمد، القواعد الفقهیة مفهومها ونشأتها وتطورها ودراسة مؤلفاتها أدلتها مهمتها تطبیقاتها.. دار القلم للطباعة والنشر  -41
 . 1،1998یوسف قاسم، مباديء الفقه الإسلامي. دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، ط   -42
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